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  مقدمة -أولا 
قانون (يقصـد بقـانون الأونسـيترال الـنموذجي لاشـتراء السلع والإنشاءات والخدمات            -١

ــه أن  )الأونســيترال الــنموذجي للإشــتراء أو القــانون الــنموذجي  ، ودلــيل التشــريع المصــاحب لـ
اء وأن يعززا الإجراءات الرامية إلى تحقيق      يكونـا بمـثابة نمـوذج للـدول في سـن تشريعات الاشتر            

وقد اعتمد عدد كبير    . التـنافس والشـفافية والإنصـاف والاقتصـاد والكفـاءة في عملية الاشتراء            
مـــن الولايـــات القضـــائية تشـــريعات تســـتند إلى قـــانون الأونســـيترال الـــنموذجي للإشـــتراء أو  

القانون إلى مواءمة واسعة النطاق     مسـتلهمة مـنه بقدر كبير أو متأثرة به، وأدى استخدام ذلك             
 .لقواعد الاشتراء وإجراءاته

وأبـدت اللجـنة، في تقريـرها عن أعمال الدورة السادسة والثلاثين، تأييدا قويا لإدراج            -٢
قـانون الاشـتراء في بـرنامج عمـل اللجـنة، وذلـك لأسباب منها اتاحة إمكانية النظر في المسائل                    

نذ اعـتماد قـانون الأونسـيترال النموذجي للإشتراء في عام           والممارسـات الجديـدة الـتي بـرزت م ـ        
الوثيقة  (١٧الوثـائق الرسمـية للجمعية العامة، الدورة السادسة والثلاثون، الملحق رقم             (١٩٩٤

A/58/17(    وأشـارت اللجـنة أيضا إلى أن أعمال الفريق العامل ينبغي أن تركّز             ). ٢٢٩، الفقـرة
إجــراء بعــض التنقــيح فــيهما بالفــائدة عــلى القــانون       عــلى مجــالين رئيســيين يمكــن أن يعــود     

ــنموذجي المجــال الأول هــو المســائل الناشــئة عــن الاشــتراء الــذي يجــرى باســتخدام وســائل     : ال
 .إلكترونية، والثاني هو المسائل التي برزت خلال تطبيق القانون النموذجي نفسه

قا للأعمال التي ستضطلع   وهـذه المذكـرة هـي الأولى بـين ورقـتين أعدتهما الأمانة استبا              -٣
بهـا اللجـنة في المسـتقبل بشـأن مسـألة الاشتراء العمومي، وهي تنظر في المسائل التي نشأت عن              
زيــادة اســتخدام الاتصــالات والتكنولوجــيات الإلكترونــية في الاشــتراء العمومــي، بمــا في ذلــك  

التطورات الأخيرة   "وعنوان الورقة الثانية هو   . اسـتخدام أسـاليب اشـتراء قائمـة عـلى الإنترنـت           
 المســائل الناشــئة عــن الأنشــطة والخــبرات الأخــيرة للمــنظمات    -في مجــال الاشــتراء العمومــي  

ومؤسســات الإقــراض الدولــية في تطبــيق قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن اشــتراء الســلع   
ه وتيسيرا للقارئ، يُستخدم في هذ    ). A/CN.9/WG.I/WP.32الوثيقة  " (والإنشـاءات والخدمـات   

للإشــارة إلى اســتخدام الاتصــالات والتكنولوجــيات  " الاشــتراء الإلكــتروني"المذكــرة مصــطلح 
 .الإلكترونية في الاشتراء العمومي

وتـنظر هـذه المذكـرة أيضـا في خـيارات سياسـاتية مخـتلفة لعلّ الفريق العامل ينظر فيها                     -٤
طار قانون الأونسيترال النموذجي    لمعالجـة المسائل التي يثيرها استخدام الاشتراء الإلكتروني في إ         

وربمـا يـرى الفـريق العامل أن بعض هذه المسائل يمكن أن تُستوعب في إطار أحكام                 . للإشـتراء 
أو مـن خلال تفسير القوانين والقواعد القائمة، بما في ذلك ما يرد             (القـانون الـنموذجي الحالـية       
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افية في القــانون الــنموذجي في بــيد أن الأمــر قــد يتطلـب إدراج أحكــام إض ــ). في دلـيل التشــريع 
وقـد ركـزت الأمانـة عـلى المســائل السياسـاتية بـدلا مـن التركـيز عـلى كيفــية          . بعـض الحـالات  

صـــوغ الأحكـــام ذات الصـــلة في هـــذه المـــرحلة، ومـــن ثم لا تســـعى هـــذه المذكـــرة إلى تقـــديم 
 .اقتراحات صياغية

ا خبرة ودراية في هذا وقـد اضـطلعت الأمانـة بعملها في تعاون وثيق مع منظمات لديه       -٥
 .المجال، مثل البنك الدولي، واستفادت من إجراء مشاورات مع خبراء في هذا الميدان

  
استخدام الاتصالات  -التطورات الأخيرة في مجال الاشتراء العمومي  -ثانيا 

  والتكنولوجيات الإلكترونية في الاشتراء
لوجيين رئيسيين غيّرا الطريقة    شـهدت السـنوات العشـر الأخـيرة ظهـور تطوّريـن تكنو             -٦

ــية الاشــتراء    ــتم بهــا عمل ــتطوّر الأول هــو انتشــار اســتخدام وســائل الاتصــال    : الــتي كانــت ت ال
الإلكترونـية، والـثاني هو أن بعض الدول أصبح ينفذ الآن بعض الأجزاء من عملياته الاشترائية                

حت تُجـرى عن طريق   أي أن المناقصـات أو غيرهـا مـن وسـائل إسـناد العقـود أصـب                (الكترونـيا   
ويشهد هذا الاستخدام زيادة    ). الاتصـال الحاسـوبي المباشر، وذلك باستخدام الإنترنت عموما        

سـريعة ويجـري الـنظر فـيه في إطـار قوانـين داخلـية مختلفة ومن قبل هيئات واتفاقات دولية مثل                      
فــاق مــنطقة رابطــة الــتعاون الاقتصــادي لآســيا والمحــيط الهــادئ والاتحــاد الأوروبي ومشــروع ات  

الـتجارة الحـرة للأمريكـتين واتفـاق أمـريكا الشـمالية للـتجارة الحـرة ومـنظمة الـدول الأمريكية                
 .ومنظمة التجارة العالمية والاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي

 
الفوائـد الـتي يحتمل أن يعود بها استخدام الاشتراء الالكتروني والصعوبات التي يمكن مصادفتها               

 راءفي هذا الاشت

يمكـن أن يعـود اسـتخدم الاشـتراء الإلكـتروني بـالعديد مـن الفوائـد، بمـا في ذلك تحسين                       -٧
مـردود الإنفـاق مـن خـلال زيـادة شـدة التـنافس في سـوق تتسع لعدد أكبر من الموردين، وتوفير                   
معلومـات أفضـل لـلموردين وزيـادة أسـاليب التـنافس، وتحقـيق وفـورات في الوقـت والتكاليف،                    

ة العقـود المسندة، إضافة إلى تحسين الامتثال للقواعد والسياسات والحد من الفساد             وتحسـين إدار  
. والـتجاوز بفضـل إمكانـية تحسين الرصد وتقليل الاتصال المباشر بين الموردين والجهات المشترية    

 .ويتيح الاشتراء الإلكتروني أيضا فرصا قيمة لتعزيز الثقة العامة والشفافية في عملية الاشتراء

ومــن الواضــح أيضــا أن الاشــتراء العمومــي يمكــن أن يُســتخدم في جمــيع مــراحل دورة   -٨
الاشـتراء، ويمكـن أن تـتجاوز فوائـده الممكنة مجال الاشتراء وحده، من حيث انه قد يسفر عن            
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ــية أخــرى    ــة مــع سياســات داخل وعــلى ســبيل المــثال، يمكــن للإشــتراء   . علاقــات تلاحمــية مجدي
قـاعدة توريـد محلـية ذات قـدرة تنافسـية أكـبر وذلك بدفع القطاع                الإلكـتروني أن يشـجع قـيام        

ــز التوحــيد         ــي وتعزي ــثة في الاشــتراء العموم ــتماد ممارســات حدي ــلى الإســراع في اع الخــاص ع
 : وللاطلاع على مزيد من النقاش العام حول هذا الموضوع، انظر المنشورات التالية. القياسي

International Trade Centre, Public Procurement Training System, Module 5, E-
procurement, at paragraph 3.2, Talero, Electronic Government Procurement: Concepts 
and Country Experiences, World Bank Discussion Paper (Sept.2001), section B and the 
United Kingdom Office of Government Commerce, A Guide to eProcurement for the 
Public Sector (available at www.ogc.gov.uk), chapter 2. 

-ومـن ناحـية أخـرى، قـد تـتعارض الفوائـد الممكـنة المبينة أعلاه مع أهداف اجتماعية                   -٩
اقتصـادية أخـرى لـدى الـدول المشـترعة، وذلـك مـثلا مـن حيـث أن تحسين الكفاءة من خلال                       
ــدلا مــن        ــد يُفضــي إلى تفضــيل المنشــآت الكــبيرة ب ــة ق اســتخدام عقــود أكــبر واتفاقــات إطاري

كّل تشجيعها باعتبارها محركا للنمو الاقتصادي جزءا من العديد         الصـغيرة والمتوسـطة، الـتي يش      
 .من السياسات الداخلية

وفضـلا عـن ذلـك، قد تؤدي الحداثة النسبية للاتصالات الإلكترونية والمخاوف بشأن               -١٠
السـرية والموثوقـية إلى إثـناء المورديـن عن المشاركة في عمليات الاشتراء التي تكون الاتصالات                 

 .ية إلزامية فيهاالإلكترون
 

أهـداف محـتملة للقانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات فيما يتعلق بالاشتراء             
 الإلكتروني

ــات       -١١ ــد المحــتملة للإشــتراء الإلكــتروني الموجــزة أعــلاه مــع الأهــداف والغاي ــتفق الفوائ ت
باجـته، ولكن قيل إن     الرئيسـية لقـانون الأونسـيترال الـنموذجي للإشـتراء حسـبما وردت في دي              

هــذا القــانون قــد يحــتاج لمــراجعة وذلــك لــتمكين الــدول المشــترعة مــن الاســتفادة الكاملــة مــن   
 .الاشتراء الإلكتروني

ويـتوقف مـدى إمكانـية اسـتفادة الـدول المخـتلفة مـن الاشـتراء الإلكـتروني على مدى                     -١٢
نطبق على التجارة الإلكترونية، توافـر مـا يلزم من بنية تحتية وموارد أخرى، وملاءمة القانون الم           

وقد توفّر أو لا توفّر البيئة القانونية العامة في أي         . ونطـاق التوحيد القياسي داخل الدولة المعنية      
وعلى . دعمـا كافـيا للإشـتراء الإلكتروني   ) بخـلاف الـتدابير الخاصـة بالاشـتراء الحكومـي     (دولـة   

لات الكتابية، والتوقيعات الإلكترونية، وما     سـبيل المـثال، القوانـين الـتي تـنظم اسـتخدام الاتصـا             
ــام اســتخدام الاشــتراء          ــبة أم ــد تشــكل عق ــة في المحــاكم ق ــية الأدل ــيقة أصــلية، ومقبول ــبر وث يعت
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وقـد عولجت هذه المسائل من خلال قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة            . الإلكـتروني 
). ٢٠٠١( التوقيعات الإلكترونيـة    وقانون الأونسيترال النموذجي بشأن   ) ١٩٩٦(الإلكترونـية   

وبـناء علـيه، لعـلّ الفـريق العـامل يـرى أن هـذه المسـائل ينبغي أن تعالج عن طريق تدابير أخرى               
وعــلى ســبيل المــثال، القانونــان النموذجــيان المشــار  . غــير قوانــين الاشــتراء في الــدول المشــترعة 

ولكـن لعلّ   . لكترونـية والورقـية   إلـيهما أعـلاه ينصـان عـلى مـبدأ الـتعادل الوظـيفي للرسـائل الإ                
الفــريق العــامل يــنظر فــيما إذا كــان ينــبغي أن يوصــي دلــيل التشــريع بــأن تُســن قوانــين مناســبة  

 .لمعالجة تلك المسائل في الدول المشترعة

وثمـة مسـألة ذات صـلة هي أنه، نتيجة للتقدم التكنولوجي السريع وتفاوت مستويات                -١٣
ضـاء، ربمـا يرى الفريق العامل أنه ينبغي لأي أحكام تضاف إلى   الـتطور الـتقني بـين الـدول الأع      

ويعـني ذلـك أنـه ينبغي       . قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للإشـتراء أن تكـون محـايدة تكنولوجـيا              
لأي أحكـام تـنظم استخدام الاشتراء الإلكتروني أن تتناول مبادئ الاتصالات والتكنولوجيات             

ــياتها  ــية إلا   ووفقــا لذلــك. ذات الصــلة ولــيس آل ، لا تتــناول هــذه المذكــرة التكنولوجــيات المعن
 .بالقدر الذي تؤثر به على الاعتبارات السياساتية

وتنشـأ المسـائل السياسـاتية الرئيسـية المسـتبانة حتى الآن فيما يتعلق باستخدام الاشتراء                  -١٤
 :الإلكتروني في المجالين التاليين

ا في ذلـك نشـر القوانـين واللوائـح التي     إعـلان المعلومـات المتصـلة بالاشـتراء، بم ـ        )أ(
تــنظم عقــود الاشــتراء، ووثــائق الدعــوة إلى تقــديم العطــاءات ومــا يتصــل بهــا مــن معلومــات،     

 وإسناد العقود؛ و

اســتخدام الاتصــالات الإلكترونــية في عملــية الاشــتراء، بمــا في ذلــك اســتخدام   )ب( 
 ).العكسية(المزادات الإلكترونية 

من هاتين المسألتين بتلخيص ما يتصل بهما من فوائد وصعوبات          وسـيجري تناول كل      -١٥
محــتملة، وتقــديم عــرض موجــز للاســتخدام الحــالي، وإلقــاء نظــرة مقتضــبة عــلى الأحكــام ذات  

وفي بعــض الــنظم الداخلــية، مــع الإشــارة إلى  ) حيــثما وجــدت(الصــلة في نظــم دولــية أخــرى  
 للإشتراء بصيغته الحالية، وأخيرا، تبيان      الأحكـام ذات الصـلة في قـانون الأونسيترال النموذجي         

والأحكام التي تتناولها هذه    . بعـض الخيارات السياساتية التي يرجى أن ينظر فيها الفريق العامل          
المذكـرة بالبحـث هـي أحكـام رابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ومنظمة التجارة                

ــناولها بالبحــث هــي اتفاقــات الاتحــاد الأوروبي   العالمــية، والاتفاقــات الــتجارية الرئيســية الــتي    تت
ومشـروع اتفـاق مـنطقة التجارة الحرة للأمريكتين والاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي واتفاق              
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أمـريكا الشـمالية للـتجارة الحـرة، والأحكـام الداخلية الرئيسية التي تتناولها بالبحث هي أحكام         
تحدة والولايـات المــتحدة الأمريكـية، وأحكــام كــندا   الـبرازيل وســنغافورة وفرنسـا والمملكــة الم ــ 

وتم اختـيار الـبلدين الأخيريـن لأنهمـا يمثلان تقاليد تنظيمية            ). ولكـن بقـدر أقـل     (وهونـغ كونـغ     
 . مختلفة وكذلك بسبب خبرتهما الكبيرة في ممارسة الاشتراء الإلكتروني أو تنظيمه

  
  راءالنشر الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بالاشت -١ 
  معلومات خلفية       -ألف  

 من قانون الأونسيترال النموذجي للإشتراء على مبدأ عام يقضي بأن                                    ٥تنص المادة       -١٦
لوائح الاشتراء وجميع القرارات والتوجيهات الإدارية ذات                             "يُنشر القانون نفسه وكذلك               

الوصول إليها،       بصورة يتيسر        ..." التطبيق العام فيما يتعلق بالاشتراء المشمول بهذا القانون                      
في متناول الجمهور على الفور وتستكمل                   "وتقضي متابعة بأن توضع تلك المعلومات                   

ولعلّ الفريق العامل يرى لدى النظر في مسائل نشر المعلومات المتصلة بالاشتراء                                         ". بانتظام    
  بصفة عامة، أن من المناسب توسيع هذا المبدأ ليشمل جميع المعلومات المتعلقة بالاشتراء في                                              

   .جميع الوسائط        
 الفوائد الممكنة والصعوبات المحتملة             

ربما يتيح النشــر الالكتروني للمعلومات المتصلة بالاشتراء تعميما أوسع لتلك                                       -١٧
المعلومات عما يمكن تحقيقه من خلال الوسائل الورقية التقليدية، بزيادة سبل وصول عدد                                            

رية أن تتيح إلكترونيا باستخدام الإنترنت                           وتستطيع الجهات المشت            . أكبر من الموردين إليها           
حيث ان القيام بذلك           (معلومات أكثر كمّا وأفضل نوعا مما لو استخدمت الوسائط الورقية                                   

بيد أن هذه الفوائد الممكنة تفترض                  ). قد يُرى على أنه وصول إلى عدد أكبر من الموردين                          
. إضافة معلومات جديدة            أو إخطار ملائم عند             /وجود مرافق كفؤة للبحث في الإنترنت و                    

المسائل المترابطة          . (ويتطلب الإخطار نفسه وبدوره أن يكون الموردون مسجلون على نحو ما                                   
والمتعلقة بتسجيل الموردين وقوائم الموردين والفهارس الإلكترونية معالجة في الوثيقة                                      

A/CN.9/WP.32              استخدام قوائم الموردين         "، الباب الثاني ألف، المعنون(". 

كثيرا ما يكون النشر والإعلان الإلكترونيان أقل تكلفة من الأشكال الورقية                                   و -١٨
التقليدية، ولكن تكاليف اشتراط الإعلان بالوسائط الورقية بالإضافة إلى النشر الاختياري                                                    

وقد ينشأ هذا        . بالوسائل الإلكترونية قد تكون عاملا مثنيا عن استخدام النشر الإلكتروني                                    
 أن يعود به النشر الإلكتروني من فوائد يمكن أن تؤدي به زيادة التكاليف                                   العامل لأن ما يمكن        
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خصوصا في المراحل الأولى من إقامة النظم الإلكترونية، وإذا تطلب الأمر أن تتاح في شكل                                                
 .إلكتروني معلومات لم تكن محفوظة إلكترونيا من قبل                        

ها القصوى عندما تكون              وثمة رأي شائع بأن المنشورات الإلكترونية تحقق فعاليت                          -١٩
ولكن قد تكون ثمة فوائد             ). أي عندما لا يسمح بالمنشورات الورقية بالإضافة إليها                            (إلزامية   

كبيرة حتى عندما تكون الوسائل الإلكترونية اختيارية، والنشر الإلكتروني الإلزامي قد لا                                         
 .يكون مناسبا في جميع الحالات                 

ام النشر الإلكتروني الإلزامي فرص الوصول إلى                   وعلى سبيل المثال، ربما يقيد استخد                 -٢٠
المعلومات عن العقود إذا كانت البنية التحتية غير ملائمة، وكان الوصول متعسرا لأسباب                                                
تقنية، وحل الإعلان الإلكتروني محل وسائل ورقية ميسور الوصول إليها بقدر أكبر، وإذا                                                      

المسائل قد تعتبر ظاهرة مؤقتة                   ورغم أن هذه         . فَرضت رسوم على الوصول إلى المعلومات                    
وثمة مسألة أخرى ذات             . ومحصورة جغرافيا، فقد يرى الفريق العامل أنها شاغل هام حاليا                                 

صلة وهي أن ضمان تعادل المعلومات المتاحة إلكترونيا والمتاحة بالوسائط الورقية يصبح أكثر                                                        
بينما يتطلب النوع الثاني               صعوبة إذا كان من المتيسر تحديث النوع الأول بصورة آنية نسبيا،                                 

 ).قد يكون مكلفا ومستهلكا للوقت أيضا                     (إرسال وثائق إلى الموردين                
  

  فرص التعاقد     -باء  
 نطاق الاستخدام الحالي والأحكام ذات الصلة في النظم الدولية والداخلية                                 

  كثيرا ما تصدر الدول التي تستخدم النشر الإلكتروني معلومات مسبقة عن المشاريع                                      -٢١
 .القادمة أو معلومات عامة عن فرص التعاقد مع جهات محددة                                 

وقد تظهر المعلومات ذات الصلة على موقع الويب الخاص بالجهة المشترية، أو في                                    -٢٢
وفي الدول التي تنظّم فيها إجراءات الاشتراء                    . نظم إلكترونية مركزية تشمل جهات عديدة                    

دم نظاما إلكترونيا مركزيا لنشر ما يتعين                           تلك، يشترط عادة على الجهات المشترية أن تستخ                              
بيد أن الأمانة لم          ). مثل الدعوات إلى المشاركة          (نشره من معلومات بمقتضى القانون المنطبق                    

 .تجد أن اشتراطات نشر فرص العقود تمثل سمة معتادة للنظم الداخلية                               

قريب في كل          ولكن الإعلان الإلكتروني عن العقود المقبلة كان موجودا على وجه الت                               -٢٣
فعلى سبيل المثال،          : وتتبع نظم الاشتراء أساليب مختلفة للإعلان                    . النظم الداخلية التي دُرست         

تنشر إحدى الهيئات الإقليمية، المعلومات المتعلقة بفرص العقود بالشكل الإلكتروني فقط،                                          
 .بينما تسمح هيئات أخرى باستخدام أي واسطة تستوفي شروط تيسر الوصول                                        
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م الاتحـاد الأوروبي نظاما مركزيا للنشر والترجمة لجميع الدول الأعضاء يتعين            ويسـتخد  -٢٤
اســتخدامه لجمــيع العقــود الخاضــعة للوائــح تنظيمــية، ويُعلــن عــن هــذه العقــود في المجلــة الرسمــية   

، المـتاحة بالشـكل   (Official Journal of the European Communities) لـلجماعات الأوروبـية  
ولكــن مــن الجائــز أن تنشــر  ). عــن طــريق الإنترنــت أو عــلى أقــراص مدمجــة (الإلكــتروني فقــط 

غالبا في شكل (الجهـات المشـترية إعلانـات إضـافية في منشـورات أخـرى وعـادة مـا تفعل ذلك          
ويشــترط نظــام الاتحــاد الأوروبي أن تنشــر ). أو عــبر وســائط إلكترونــية إضــافية/نســخ ورقــية و

رص عـندما تـتجاوز مشـترياتها من بعض المنتجات أو           الجهـات المشـترية إعلانـات عامـة عـن الف ـ          
الخدمـات مـبلغا محـددا، كما يشترط الإعلان المسبق عن مشاريع الأشغال الكبرى، وإن كانت                

ويمكـن لـلجهات التي تنشر تلك      . (إيعـازات الاتحـاد الجديـدة تقضـي بجعـل هـذا النشـر اختـياريا               
وبمقتضى إيعازات الاتحاد . اءات المناقصةالمعلومـات أن تختصـر مـدة المُهـل المـتاحة في بعـض إجر       

الأوروبي الجديـدة، لـن تحـتاج الجهـات المشـترية إلى نشـر هـذه الإعلانات المسبقة إلا إذا رغبت                     
في الاسـتفادة مـن تلـك المُهل المختصرة المدة، وستتمكن أيضا من نشرها على صفحات الويب                 

 صــك دولي آخــر، هــو الاتفــاق المــتعلق وثمــة.) الخاصــة بهــا بــدلا مــن نشــرها عــبر المجلــة الرسمــية 
بالاشـتراء الحكومـي، لا يتضـمن إلـزاما بـتقديم معلومـات إضـافية، سـواء في شـكل إلكتروني أو              

 ).رغم أن العديد من الأطراف في هذا الاتفاق يفعلون ذلك في الواقع العملي(خلافه 
 

 الموقف المتخذ في قانون الأونسيترال النموذجي للإشتراء

 مـن قانون الأونسيترال النموذجي للإشتراء من جزأين يتناولان نشر  ٢٤المـادة  تـتألف    -٢٥
ويشـترط الجـزء الأول أن يعلن عن تلك         . الدعـوات إلى المشـاركة في عملـيات الاشـتراء المقـبلة           

أمـا القانون النموذجي نفسه فلا يحدد الواسطة التي ينبغي أن يجري ذلك النشر بها،       . الدعـوات 
قوسـين أن يكـون ذلـك في منشـور رسمـي تحدده الدولة المشترعة عند تنفيذ                 ولكـنه يقـترح بـين       
 ).كالجريدة الرسمية(القانون النموذجي 

. ويتـناول الجـزء الـثاني عملـيات الاشـتراء الدولية، ويمكن اعتباره مكملا للجزء الأول                -٢٦
ية أو نشـرة متخصصـة أو مجلـة تقن       "أو  " صـحيفة "فهـو يشـترط أن تعلـن الدعـوة للمشـاركة في             

 .تكون واسعة الانتشار دوليا" مهنية ذات صلة

 .ويشير هذان الحكمان ضمنا إلى وسائل نشر ورقية في أي الحالتين -٢٧

 من قانون الأونسيترال النموذجي المعلومات التي       ٢٧ومـن جانـب آخـر، تتناول المادة          -٢٨
دّدة إلى معلومات   ورغم أنها لا تتضمن إشارة مح     . ينـبغي أن تـدرج في وثـائق الـتماس العـروض           

منها تمكّن الجهة المشترية من إدراج ما      ) ض(عـن اسـتخدام الوسـائل الإلكترونـية، فـإن الفقـرة             



 

9  
 

A/CN.9/WG.I/WP.31

وضـعته مـن اشـتراطات مـتعلقة بإجـراءات الاشـتراء، وهو حكم يمكن تفسيره بأنه يتيح إدراج                   
التشريع ويشير دليل   . معلومـات عـن اسـتخدام الوسـائل الإلكترونـية للاتصال وتقديم العروض            

 .إلى جواز قيام الدول بوضع لوائح أخرى تتناول تلك المسائل
 

 الخيارات السياساتية

ربمــا يــرى الفــريق العــامل أن مــن المناســب إدراج حكــم محــدد في قــانون الأونســيترال    -٢٩
الـنموذجي للإشـتراء يتـناول مسـألة الاسـتخدام الإلـزامي أو الاختـياري للنشر الإلكتروني فيما                  

 .ص العقود، بهدف إتاحة نشر أوسع نطاقا بتكلفة محدودةيتعلق بفر

بـيد أن الفـريق العـامل قـد يـرى أن اشـتراط النشـر الإلكـتروني قد ينال من المبدأ العام                        -٣٠
. المتمـثل في تيسـر الوصـول طالمـا أن البنـية التحتـية الملائمـة لا تزال غير متوفرة في بعض الدول             

حكـم يتـناول مسـألة النشـر من حيث تيسر الوصول            وإذا كـان الأمـر كذلـك، فـيمكن إدراج           
فحسـب، بـدون تحديـد مـا يمكـن اسـتخدامه مـن وسـائل تقنـية كمـا هـو الحـال في المـثال المبين                 

وتتمثل إحدى مزايا هذا    . أعـلاه، ويمكـن توفـير توجـيه مناسـب في اللوائـح وفي دلـيل التشـريع                 
 المستقبلية في التكنولوجيا تنقيحا     الـنهج في أنـه محـايد تكنولوجيا، وبذلك لن تتطلب التطورات           

ولكــن مــن مثالــبه  . آخــر للأحكــام، ويظــل مــبدأ المــرونة في واســطة النشــر المســتخدمة مصــانا   
المدركـة بداهـة أنـه قـد يصـعب في العديـد من النظم إنفاذ اشتراط تيسر الوصول، وربما يؤدي                      

ذلك المثلب بعض الشيء    ويمكن التخفيف من    . ذلـك بالـتالي إلى المسـاس بالشفافية وثقة الناس         
 .بتوفير المشورة أو الإيضاحات في دليل التشريع

ولكــن بمــا أن الــنص الحــالي للقــانون الــنموذجي يشــير ضــمنا إلى الإعــلان الورقـــي           -٣١
فحسـب، فقـد رئـي أن إيـراد نصـوص في دلـيل التشـريع تـبين فوائد أساليب النشر الإلكترونية                      

لا مـن إدراج حكم إضافي في قانون الأونسيترال         المحـتملة واستصـواب الأخـذ بهـا فحسـب، بـد           
وإذا اتفق  . الـنموذجي للإشـتراء نفسـه، لن يكون كافيا لتشجيع استخدام الوسائل الإلكترونية            

الفـريق العـامل مـع ذلـك الـرأي، فلعلّـه يـنظر فـيما إذا كان ينبغي إدراج حكم مناسب في متن                    
 .القانون النموذجي

 :أن ثمة مسوغا لحكم محدد من هذا القبيلوإذا اعتبر الفريق العامل  -٣٢

في الجــزء " النشــر"بإمكانــه فــيما يــتعلق بالجــزء الأول، أن يخــتار إعــادة تعــريف  )أ(
بالنشر الإلكتروني في وسائط إلكترونية     ) إلزامـيا (أو ليـنفذ    ) الاختـيار : (إمكانـية الأول ليشـمل    

شارة بين قوسين في النص تفيد      وكخيار بديل، يمكنه النظر في إدراج إ      . ميسـور الوصـول إليها    
 ؛)محددة(بأنه ينبغي للدول المشترعة أن تدرج عند الامكان إشارة إلى واسطة إلكترونية 
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وإذا فُضِّـل مـبدأ النشـر الإلكـتروني الاختـياري، ولكـن مـع استصواب تشجيع              )ب(
 كان أو    النشـر الإلكـتروني إذا      اشـتراط  النشـر الإلكـتروني الإلـزامي في الوقـت المناسـب، يمكـن            

أصـبح ممكــنا في الدولـة المعنــية، أو إذا تم الوصـول إلى العتــبة المطلوبـة في اســتخدام الاتصــالات     
الــتي يكــون تعديــلها في أوقــات (ويمكــن تحديــد هــذه العتــبة في اللوائــح التنظيمــية . الإلكترونــية

ا رأى أمّــا إذ. ، أو شــرحها في دلــيل التشــريع)الــتغير أســهل مــن تعديــل التشــريعات الأساســية 
الفــريق العــامل أن مــن الممكــن تحقــيق توافــق في الآراء حــول العتــبة، ومــن أجــل الحفــاظ عــلى  

 الشفافية، فلعلّه يود النص عليها في دليل الأونسيترال النموذجي للإشتراء نفسه؛

أو " صحيفة"وفـيما يـتعلق بالجـزء الـثاني، يمكـن أن يخـتار بالمـثل إعـادة تعريف                    )ج(
لتكون أو لتشمل النشرات الإلكترونية، " ة تقنـية أو مهنـية ذات صلة       نشـرة متخصصـة أو مجل ـ     "

ومن الجدير بالملاحظة أن   . أو أن يـتخذ نهجـا معادلا للبديل المذكور في الفقرة الفرعية السابقة            
ــية وصــول شــبه عــالمي إلى         ــدولي يعــني ضــمنا إمكان اســتخدام الإنترنــت للنشــر الإلكــتروني ال

، قـد لا تعـرف الجهات المشترية        ) أعـلاه  ١٧لما ذكـر في الفقـرة       مث ـ(المعلومـات المعنـية، ولكـن       
وخصوصـا فـيما وراء الـبحار المواقـع الـتي توجـد فـيها المعلومـات بـدون اسـتخدام آلات بحث                       

 .كفؤة، كما لن تكون مدركة لتغيير المعلومات

 وفـيما يتعلق بنطاق ما يقدم من معلومات، فقد يشترط توفير قدر أكبر من المعلومات               -٣٣
ــرى أن اشــتراط نشــر معلومــات     . في حــالات النشــر الإلكــتروني  ــد ي ــيد أن الفــريق العــامل ق ب

أساسـية عـن الفرص المقبلة عدا الإعلان عن العقد المقبل قد يكون أمرا مرهقا إذا لم تكن تلك             
ــناء عــلى ذلــك، ونظــرا إلى أن المعلومــات   . المعلومــات تحفــظ ســابقا إلا في الشــكل الورقــي   وب

ناسـبة المطلـوب نشـرها قـد تتـباين مـن حالـة إلى أخـرى ومن دولة إلى أخرى، فقد                      الإضـافية الم  
يــرى الفــريق العــامل أن هــذا التوجــيه ينــبغي أن يقــدم في دلــيل التشــريع ومــن خــلال توصــيات 
ــنموذجي          ــيل الأونســيترال ال ــن إدراجــه في دل ــدلا م ــدول المشــترعة ب ــح ال ــيه في لوائ ــنص عل لل

 .للإشتراء نفسه

 ذلـك، لعـلّ الفـريق العامل ينظر فيما إذا كانت ثمة حاجة إلى توفير توجيه         وإضـافة إلى   -٣٤
ضمن (مفصـل، إمّـا في قـانون الأونسـيترال الـنموذجي للإشتراء وإمّا في دليل التشريع، ليشمل          

مسائل مثل المرونة فيما يتعلق باستخدام واسطة النشر، ومن ينبغي أن يبتّ بشأن             ) جملـة أمـور   
ــا إ  ــبرير عــدم      واســطة النشــر، وم ــبرير اســتخدام النشــر الإلكــتروني فقــط أم ت ــبغي ت ذا كــان ين

اسـتخدام الوسـائل الإلكترونية، وما هي الأسس التي يمكن أن تتخذ تلك القرارات بناء عليها،    
انظر كذلك الباب الثاني هاء     (ومـا إذا كـان ينـبغي أن تكون تلك القرارات مفتوحة للمراجعة              
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وأخيرا، . ، ومن ينبغي أن يتحمل المسؤولية عن أي إغفال        )A/CN.9/WG.I/WP.32مـن الوثـيقة     
 .ينبغي النظر في مسألة كفالة التعادل بين النشر الإلكتروني والنشر الورقي

واسعة بقدر  ) ض (٢٧ولعـلّ الفـريق العـامل يـنظر أيضـا فـيما إذا كانت أحكام المادة                  -٣٥
النموذجي لتضمينه إشارة محددة إلى     كـاف في نطاقهـا الحـالي أو إذا كـان ينـبغي تنقيح القانون                

 .استخدام الاتصالات الإلكترونية في تلك الظروف
  

  نشر القوانين واللوائح التي تنظّم عقود الاشتراء                 -جيم   
 نطاق الاستخدام الحالي والأحكام الموجودة في النظم الدولية الأخرى

ــدول معلومــات مستفيضــة في الشــكل الإلكــترو      -٣٦ ــد مــن ال ــر العدي ني عــن القواعــد  يوف
القانونـية الـتي تـنظم الاشـتراء، والقـرارات الـتي تفسر تلك القواعد، وعن سياسات وإجراءات                   

 وتوفر هذه المعلومات أحيانا في مواقع شبكية        –الاشـتراء المعـتمدة لدى جهات مشترية محددة         
 .مركزية، وفي حالات أخرى في مواقع الويب الخاصة بتلك الجهات

التاسعة عشرة من الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكومي، بنشر تدابير                                    وتقضي المادة         -٣٧
تستبعد منظمة التجارة العالمية الاشتراء                 . (معينة تتعلق بالاشتراء، ولكنها لا تحدد أي واسطة                    

الحكومي إجمالا من الالتزامات الأساسية بشأن عدم التمييز بموجب الاتفاقات المتعددة                                         
 من مجموعة          ١-ه من التزامات الشفافية بموجب في المادة العاشرة                         الأطراف، ولكنها لا تستبعد              

 من     ١-والمادة الثالثة     ) مجموعة غات       (الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة                       
ومع ذلك فقد سعت أمانة منظمة                   ).) غاتس   (الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات                     

مات الأساسية عن النظم الوطنية من خلال صفحاتها                                  التجارة العالمية إلى إتاحة بعض المعلو                 
ويشترط مشروع اتفاق منطقة التجارة الحرة للأمريكتين في المادة                                . الرئيسية على الإنترنت          

واسعة الانتشار         " أن تنشر تلك المعلومات في وسائط إعلامية مطبوعة أو إلكترونية تكون                                  ١٠
وينص      . من الاتفاق      " بين في المرفق العشرين           ويمكن للناس الوصول إليها بسهولة على النحو الم                      

يمكن    " أن تسعى إلى تطوير نظام معلومات إلكتروني                      "إضافة إلى ذلك على أنه ينبغي للدول                    
وتقترح المبادئ غير الملزمة للإشتراء الحكومي لرابطة                            . أن يتيح الوصول إلى تلك المعلومات                  

اء المعني بالاشتراء الحكومي التابع                 فريق الخبر     (التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ                      
 من المبادئ غير الملزمة للإشتراء الحكومي، وهي متاحة على الموقع                               ٥للرابطة، الفقرة      

(http://www.apecsec.org.sg/content/apec/apec_groups/committees/committee_on_trade/

government_procurement)                  طة إعلامية ميسور           أن تكون تلك المعلومات متاحة في واس
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الوصول إليه، وتسعى الرابطة إلى تشجيع الوصول الميسور إلى تلك المعلومات إلكترونيا عبر                                        
 .موقعها على الإنترنت         

 
 الموقف المتخذ في قانون الأونسيترال النموذجي للإشتراء الإلكتروني

ــادة  -٣٨ ــترط المـ ــرار   ٥تشـ ــتراء والقـ ــع لوائـــح الاشـ ــنموذجي أن توضـ ــانون الـ ات  مـــن القـ
في متـناول الجمهـور على      "والتوجـيهات الإداريـة ذات التطبـيق العـام عـلى الاشـتراء الحكومـي                

 ".الفور وتستكمل بانتظام
 

 الخيارات السياساتية

 سواء بوسائل - واسـعة الـنطاق بقـدر كـاف لتشـمل النشر بأي طريقة       ٥تـبدو المـادة      -٣٩
 .الوصولإلكترونية أو ورقية، وتتناول المسألة من منطلق تيسر 

ولكـن لعـلّ الفـريق العـامل يـود إدراج أحكـام أكـثر تفصـيلا عن هذا الموضوع، كأن                      -٤٠
يـدرج حكمـا صـريحا يجـيز أو يشـترط النشـر الإلكـتروني لجمـيع المعلومـات التي يشترط قانون                      

وتنطبق نفس الاعتبارات السياساتية    . الأونسـيترال النموذجي للإشتراء حاليا أن تنشرها الدول       
 أعـلاه، بشـأن مسائل النشر الاختياري أو الإلزامي وتيسر           ٣١ إلى   ٢٩ة في الفقـرات مـن       المبيـن 

 .الوصول والعتبات

وربمـا يكـون مـن المستصـوب أيضـا توفـير توجـيه في دلـيل التشريع بشأن قيمة المنشور                -٤١
الإلكــتروني، والتشــديد عــلى اليســر النســبي لاســتكمال البــيانات وتحديــثها باســتخدام الوســائل 

 .لإلكترونيةا

مثل السياسات أو   (وإضـافة إلى ذلك يمكن جعل المعلومات التي تهم الموردين المحتملين             -٤٢
ــية  ــيا،      ) التوجــيهات الداخل ــنموذجي للإشــتراء نشــرها حال ــانون الأونســيترال ال ولا يشــترط ق

 .مشمولة بنطاق أي حكم أو توجيه جديد يُدرج
  

  نشر قرارات إرساء العقود          -دال  
 ستخدام الحالي والأحكام الموجودة في النظم الدولية الأخرىنطاق الا

يســتخدم العديــد مــن الــدول الوســائط الإلكترونــية لنشــر معلومــات مستفيضــة حــول    -٤٣
وعــلى ســبيل المــثال، توفــر . إجــراءات إرســاء العقــود، ســواء الاجــراءات الجاريــة أو الــتي تمــت 
ــة بعـــد فـــتح    ــيع العـــروض المقدمـ ــنغافورة معلومـــات عـــن جمـ ــتقديم سـ ــلى الموقـــع ( بـــاب الـ عـ

http://www.gebiz.gov.sg   تحـت العـناوين Business Opportunity-> More opportunities -> 
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Tender Schedules(  وفي الــبرازيل يشــترط مشــروع قــانون حــالي أن تنشــر الجهــات المشــترية ،
 بما في ذلك معلومـات عـلى الإنترنـت عـن عملـيات الاشتراء الجارية وعن العقود التي أرسيت،             

بديل قدمه مجلس الشيوخ عن    . (أسمـاء المورديـن الفائزين والجهات المسيطرة النهائية التابعين لها         
 ).٢٠٠٠، الذي قدمه مجلس النواب في عام ٧٥مشروع القانون رقم 

وتطالـب معظـم الـنظم الدولـية الجهات المشترية بنشر إعلانات لإرساء عقود الاشتراء                -٤٤
وتطالب المادة الثامنة عشرة    . سـية عن إرساء العقود، رهنا بأحكام السرية       تقـدم معلومـات أسا    

 من اتفاق أمريكا الشمالية للتجارة     ٧-١٠١٥مـن الاتفـاق المتعلق بالاشتراء الحكومي، والمادة         
ــادة   ــتجارة الحــرة      ٣-٢٤الحــرة، والم ــثامن عشــر مــن مشــروع اتفــاق مــنطقة ال  مــن الفصــل ال

بنشـر إعلانـات إرساء العقود، دون الإشارة إلى وسائط إعلامية           للأمريكـتين الجهـات المشـترية       
). وإن كانـت المـادة الأخـيرة تفـيد ضـمنا بأن النشر الإلكتروني وحده قد يكون مقبولا      (معيـنة   

وتطالــب إيعــازات الاتحــاد الأوروبي الجهــات المشــترية بنشــر إعلانــات إرســاء العقــود بشــكل     
 . إلكتروني فقط

 
  انون الأونسيترال النموذجي للإشتراء                 الموقف المتخذ في ق          

 مــن القــانون الــنموذجي الجهــات المشــترية بنشــر إعلانــات لإرســاء  ١٤تطالــب المــادة  -٤٥
العقـود الـتي تـتجاوز قيمـتها عتـبة معيـنة تحددها الدولة المشترعة، وتترك للوائح التنظيمية النص           

ع بما فيه الكفاية بحيث يشمل   ومـرة أخرى، يبدو أن نطاق هذه المادة واس        . عـلى طـريقة النشـر     
 .  إلكترونية أو غيرها–النشر بأية طريقة 

 
  ة الخيارات السياساتي           

 . تظهر قضايا مماثلة كما في مسألة نشر القوانين واللوائح التي تنظم عقود الإشتراء -٤٦

ولهـذا لعـلّ الفـريق العـامل يـود الـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي وجـود حكـم مـا في قانون                            -٤٧
ونسـيترال الـنموذجي للإشـتراء للنشر الإلكتروني للمعلومات التي يطالب القانون النموذجي             الأ

الـدول حالـيا بنشـرها، والمعلومـات الـتي لا يطالـب الـدول بنشـرها، أو إشارة في دليل التشريع             
ومثــلما لوحــظ أعــلاه، لــيس مطلوبــا مــن الــدول أن تنشــر السياســات   . (إلى قــيمة هــذا النشــر

بالمعنى المقصود  " توجيهات"هات المشـترية أو إرشـاداتها، مادامت هذه لا تشكل           الداخلـية لـلج   
 .) في القانون النموذجي
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  استخدام الاتصالات الإلكترونية في عملية الإشتراء  -٢
  خلفية     

 أعـلاه، قد تكون الدول المشترعة     ١٢بالإضـافة إلى المسـائل القانونـية المبيّـنة في الفقـرة              -٤٨
ن أن تكــون عقــود الإشــتراء المــبرمة إلكترونــيا في إطــار نظمهــا الداخلــية واجــبة    مهــتمة بضــما

وينبغي، متى كانت   . الإنفـاذ بصـورة كاملـة، وبحمايـة مصـالح مورّديهـا الـنابعة من هذه العقود                
هـذه المسـائل الأخـيرة صـالحة للتشـريع، أن تتـناولها أحكام خاصة في قانون الإشتراء الحكومي                   

 . في هذه النظموليس في تشريع أخر

 :ومن هذا المنظور، تبرز أربع قضايا تنظيمية رئيسية -٤٩

ــي أن تســمح         )أ( ــتراء الحكوم ــية بشــأن الإش ــد القانون ــبغي للقواع ــا إذا كــان ين م
 للجهات المشترية أو تطلب منها استخدام الاتصالات الإلكترونية بموافقة المورّدين؛ 

مح للجهات المشترية أو تشترط عليها      ومـا إذا كان ينبغي لهذه القواعد أن تس         )ب(
 مطالبة المورّدين باستخدام الاتصالات الإلكترونية؛ 

ومـا إذا كـان ينـبغي أن تــنص تلـك القواعـد عـلى أنــه يجـوز لـلموردين مطالــبة          )ج(
 الجهات المشترية باستخدام الاتصالات الإلكترونية؛ 

ام الوســـائل ومـــا إذا كـــان ينـــبغي أن تضـــع تلـــك القواعـــد شـــروطا لاســـتخد  )د(
الإلكترونـية لصـون أهـداف قـانون الإشـتراء، بحيـث تمـنع الوسـائل الإلكترونية المختارة من أن                    
ــنها،         ــية الصــفقات وأم ــل موثوق ــام الوصــول، وتحــافظ عــلى الســرية، وتكف تصــبح حاجــزا أم

 .وسلامة البيانات

 .وسوف يتم تناول كل من هذه المسائل في الأبواب التالية -٥٠

 أخـرى وهـي كيفـية التصـدي للمطلـب الخـاص بضـرورة تقديم العطاءات            وثمـة مسـألة    -٥١
بأنهــا تشــمل الوســائل " الكتابــية"أو المراســلات " كــتابة"ويلاحــظ أن تدابــير تعــريف ". كــتابة"

وأحيانا على غرار القانون    (الإلكترونـية قـد ظهـرت في قـانون الإشـتراء العمومـي أو الحكومي                
لعــلّ الفــريق العــامل يوصــي، في دلــيل التشــريع مــثلا، بــأن  و). الــنموذجي للــتجارة الإلكترونــية

 . تعالج الدول المشترعة هذه المسائل في نظمها الداخلية
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  نطاق الاستخدام الحالي والأحكام الموجودة في النظم الدولية الأخرى                                
تشـمل كـثير مـن الـنظم الدولـية أو تقـترح أحكاما تعترف بواقع استخدام الاتصالات                   -٥٢

 .رونية في الإشتراء، بما في ذلك الاتصالات الإلكترونية الإلزاميةالإلكت

ــتعلق بالإشــتراء       -٥٣ ــاق الم ــتعديل نظــام الاتحــاد الأوروبي ونظــام الاتف ــتراحات ل وهــناك اق
الحكومـي اللذيـن يتضـمنان حاليا أحكاما محدودة تتعلق باستخدام الاتصالات الإلكترونية، إن              

 أجـل السـماح باسـتخدام الاتصـالات الإلكترونـية بالموافقة،        تَضـمّنا مثـلها عـلى الإطـلاق، مـن         
والســماح لــلجهات المشــترية بــأن تصــر عــلى ذلــك، وإدخــال ضــوابط، بــالقدر الــذي يســمح    

 . بالوصول إلى الوسائل الإلكترونية المستخدمة، وضمان الموثوقية والسرية والسلامة

على جواز تقديم   ) ١ (١٠١٥ادة  وفي اتفـاق أمـريكا الشـمالية للتجارة الحرة، تنص الم           -٥٤
. العـروض بـأي وسـيلة إلكترونـية، ولكـنها لا تذكـر شيئا عن الاتصالات الإلكترونية الإلزامية                 

ــتجارة الحــرة للأمريكــتين أنــه يجــوز لــلجهات المشــترية أن      ويفــترض مشــروع اتفــاق مــنطقة ال
 من المورّدين أن    تسـتخدم الوسـائل الإلكترونـية ويـبدو أنـه يـتوقع أيضا أن تطلب هذه الجهات                

ولا تتناول المبادئ غير الملزمة التي وضعتها رابطة التعاون الاقتصادي          . يـتعاملوا معهـا إلكترونيا    
لآســيا والمحــيط الهــادئ بشــأن الإشــتراء الحكومــي الاتصــالات الإلكترونــية في عملــية الإشــتراء    

تمييزية لتقديم المعلومات   تـناولا صـريحا، إلا لكـي تشير إلى فائدة الإنترنت كوسيلة شفافة وغير               
غير أن الترويج لنظم الإشتراء الإلكترونية فيما بين الأعضاء كان أحد           . ونشـر قواعـد الإشتراء    

 .الأهداف الرئيسية الأخيرة للرابطة

وفي فرنسـا، يجـوز لـلجهات المشـترية أن تسـتخدم الوسـائل الإلكترونـية لإرسال مختلف                   -٥٥
ــناير /ولكــنّ العكــس لــن يكــون صــحيحا حــتى كــانون الــثاني   الوثــائق، دون موافقــة المورّديــن،   ي

وفي هونــغ كونــغ، . وتتصــدى الضــوابط لصــحة تــاريخ الاســتلام وللموثوقــية والســرية  . ٢٠٠٥
ــلمورّدين خــيار تقــديم      ــتاح ل ــية في المناقصــات، ولكــن ي تســتخدم الآن أيضــا الوســائل الالكترون

تصــالات الإلكترونــية بصــورة موســعة  وفي ســنغافورة، تســتخدم الا. العــروض بالوســيلة الورقــية 
وفي البرازيل أيضا، تطلب الجهات المشترية      . وأحـيانا تكـون إلزامـية، بمـا في ذلـك تقديم العروض            

وفي المملكة المتحدة،   . في الواقـع العمـلي مـن المورّديـن استخدام الوسائل الإلكترونية في الاتصال             
أمرا ) حسـب تقدير الجهات المشترية ذاتها     (أصـبح الاسـتخدام الإلـزامي للاتصـالات الإلكترونـية           

وبالمثل، . وتشـمل الضـوابط المعايير الخاصة بالتوثيق والسرية في النشاط الحكومي عموما           . شـائعا 
يُــترك في الولايــات المــتحدة، اختــيار وســيلة الاتصــال بــالمورّدين عــلى المســتوى الاتحــادي لــتقدير  

 . طاءات أن يتعاملوا معها إلكترونياالجهات المشترية، وقد طلب بعضها من مقدمي الع
  



 

 16 
 

 A/CN.9/WG.I/WP.31 

   الموقف المتخذ في قانون الأونسيترال النموذجي للإشتراء                           
  استخدام الإشتراء الإلكتروني بالموافقة               )أ(  

من القانون النموذجي شكل المراسلات التي يتعين استخدامها في        ) ١ (٩تتـناول المادة     -٥٦
أو أن يجري بخلاف (راسلات في شكل يوفر تسجيلا   فتنص على أن تكون الم    . عملـية الإشـتراء   

ذلـك، وكـبديل في معظـم المراســلات، تأكـيد الرسـالة في شـكل يوفــر تسـجيلا لذلـك التأكــيد         
ولهذا يسمح  . ، وهـو نـص يمكن أن يشمل وسائل الاتصال الإلكترونية          ))٢ (٩بموجـب المـادة     

 . باستخدام وسائل الاتصال الإلكترونية بالموافقة
  

  الاستخدام الإلزامي للاتصالات الإلكترونية                   )ب (  
أي اشتراط "إن القـاعدة العامة المتعلقة بشكل الاتصالات تخضع ل ـ    ) ١ (٩تقـول المـادة      -٥٧

ومع أن هذه المادة    . عـندما تلـتمس المشاركة لأول مرة      " يـتعلق بالشـكل تحـدده الجهـة المشـترية         
ة الإلزامية، فإن الوثائق الأساسية المنبثقة      يمكـن أن تفسـر عـلى أنهـا تأذن بالاتصالات الإلكتروني           

ــنموذجي      مــن دورات الفــريق العــامل الــتي بُحــث فــيها آنــذاك مشــروع قــانون الأونســيترال ال
ــية       ــية في ذلــك الوقــت للســماح باســتخدام الاتصــالات الإلكترون للإشــتراء تشــير إلى اتجــاه الن

 من  ٩ترالي والكندي بشأن المادة     انظـر، عـلى سـبيل المـثال، آراء الوفديـن الأس           . بالموافقـة فقـط   
، المجلــد الــرابع ١٩٩٣مشــروع القــانون الــنموذجي، والــتي توجــد في حولــية الأونســيترال لعــام 

 ,Yearbook Volume XXIV“ تحـت العـنوان   ،www.uncitral.orgوهـو مـتاح في الموقـع    (عشـر  

Item I, document D  “Model Law on Procurement: compilation of comments by 

Governments”)   الوثـائقA/CN.9/376 و Add.1 و Add 2((  تقرير " من ٩٠-٨٢، والفقـرات
نيويورك، (الفـريق العـامل المعـني بالـنظام الاقتصادي الدولي الجديد عن أعمال دورته الخمسين                

، وهي متاحة تحت نفس     )A/CN.9/371الوثيقة  )" (١٩٩٢يوليه  / تموز ٢ –يونـيه   / حزيـران  ٢٢
 .المرجع

عــلى الجهــة المشــترية التميــيز ضــد المورّديــن عــلى أســاس الشــكل ) ٣ (٩وتحظــر المــادة  -٥٨
الــذي يقدمــون أو يــتلقون بــه المراســلات، ومــن الواضــح أن المراســلات الإلكترونــية الإلزامــية    

وعــلى ســبيل المــثال، حــتى إذا كانــت المهــل المحــدّدة لــتقديم  . يمكــن أن تعتــبر مخالفــة لهــذه المــادة
ثـبات المسـبق للأهلـية أو لـتقديم العطـاءات واحـدة لجميع المورّدين، فإنها تبدو لأول                  طلـبات الا  

ــادة    ــيزية بموجــب الم ــة تمي ــن      ) ٣ (٩وهل ــية للذي ــا كاف ــدّدت هــذه المهــل عــلى أســاس أنه إذا حُ
ومـن ناحـية أخـرى، فإن المعاملة المختلفة من    . يسـتخدمون وسـائل الاتصـال الإلكترونـية فقـط         

 .كن أن تحقق في واقع الأمر مساواة في المعاملة من الناحية العمليةالناحية الشكلية يم
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وبالإضـافة إلى المسـائل المـتعلقة بالمعاملة المنصفة وغير التمييزية للمورّدين، ينبغي النظر               -٥٩
في الاســتخدام الإلــزامي للاتصــالات الإلكترونــية مــن زاويــة الاشــتراطات الشــكلية الــواردة في  

فـلا يشـترط الشكل الكتابي للاتصالات إلا في حالة          . الـنموذجي للإشـتراء   قـانون الأونسـيترال     
كــتابة، وموقّعــا علــيه، وفي   "عــلى أن يقــدم العطــاء   ) أ) (٥ (٣٠العطــاءات، إذ تــنص المــادة   

ــتماس  "، أو "مظــروف مخــتوم ــائق الال ــنة "في أي شــكل آخــر محــدد في وث . ، رهــنا بشــروط معي
  إذا قــبل بذلــك كــلا الطــرفين، ولكــن الـمــادة      وهكــذا يســمح بــتقديم العطــاءات إلكترونــيا    

يمكن أن يشمل التقديم الإلكتروني     " الشـكل الآخر  "لا تـبين صـراحة مـا إذا كـان           ) أ) (٥ (٣٠
، تحديـدا، عــلى حـق المـورّد في تقـديم العطـاء بالطــريقة      )ب) (٥ (٣٠وتـنص المـــادة   . الإلـزامي 

وهذه . ، وموقّعـا علـيه، وفي مظـروف مختوم        ، أي كـتابة   )أ) (٥ (٣٠المبيـنة في المـادة      " المعـتادة "
الطـريقة هـي، وفقا لدليل التشريع، ضمان مهم ضد حصول التمييز بالنظر إلى عدم التكافؤ في          

ولهذا يبدو أنه لا يمكن     . توافـر وسـائل الاتصـال غـير التقلـيدية، كالتـبادل الإلكـتروني للبـيانات               
 .هذا القانون بصيغته الحاليةمطالبة المورّدين بتقديم العطاء إلكترونيا بموجب 

  
  ضوابط استخدام الوسائل الإلكترونية                )ج (  

بصـرف الـنظر عـن القواعد المتعلقة باشتراط الشكل الذي يوفر تسجيلا الوارد في المادة                  -٦٠
، وأحكــام الشــفافية العامــة، لا يــنص قــانون الأونســيترال الــنموذجي للإشــتراء عــلى أي    )١ (٩

 . ام الوسائل الإلكترونية، بخلاف حالة التقديم الإلكتروني للعطاءاتضوابط صريحة على استخد
 

  الخيارات السياساتية            
قـد يجـد الفـريق العـامل أن من المستصوب أن تُطبّق على الإجراءات الإلكترونية نفس                  -٦١

 وذلـك، عـلى سـبيل المـثال، لضـمان بقاء            –المعـايير والمـبادئ المطـبّقة عـلى الإجـراءات الورقـية             
 وأن تُـتخذ أيضـا خطوات لضمان أن يكون لدى           –عطـاءات سـرية أثـناء إجـراءات المناقصـة           ال

الموّرديــن والجمهــور نفــس الدرجــة مــن الــثقة في الإجــراءات الإلكترونــية كمــا في الإجــراءات   
ويــتوقف مــا ســتدرجه أي دولــة في قــانون الإشــتراء لديهــا مــن أحكــام خاصــة بهــذه    . الورقــية

ى القانون الأساسي ذي الصلة، مثل معاملة التوقيعات الإلكترونية في      المسـائل، إلى حـد مـا، عل       
 . بلد معين وإطارها القانوني

 : وتشمل المجالات المحدّدة التي ربما يود الفريق العامل أن يتناولها -٦٢
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  احتمال مطالبة الجهة المشترية الموّردين باستخدام الاتصالات الإلكترونية                                   )أ(  
أولا، مـا إذا كـان ينـبغي أن تكـون الجهـة المشـترية قادرة              :  لهـذه القضـية    هـناك جانـبان    -٦٣

عــلى المطالــبة باســتخدام الاتصــالات الإلكترونــية بشــكل عــام، وثانــيا، مــا إذا كــان ينــبغي أن    
ونظرا إلى أن الأوضاع السوقية قد      . تكـون قـادرة عـلى المطالـبة بالـتقديم الإلكتروني للعطاءات           

 عـلى جعل استخدام الوسيلة الإلكترونية إلزاميا في المناقصات، وأن  تغـيرت مـنذ اعـتماد الحظـر     
الــنظم الخصوصــية للتــبادل الإلكــتروني للبــيانات قــد اســتعيض عــنها بالإنترنــت، فمــن الممكــن    
المجادلـة بـأن اشـتراط اسـتخدام الوسـيلة الإلكترونـية في المناقصـات وغيرهـا من الاتصالات يعدّ                   

الظــروف، مطلــبا تجاريــا معقــولا يحقــق أيضــا أهــداف قــانون  بالنســبة لــبعض الــدول، في بعــض 
ــنموذجي للإشــتراء  وربمــا يــرى الفــريق العــامل أيضــا أن مــن المهــم ألا يصــبح    . الأونســيترال ال

القـانون الـنموذجي حاجـزا أمـام أكفـأ استخدام للاتصالات الإلكترونية أو ينظر إليه على هذا                  
ــتطورات ال    ــتخلف عــن ال ــبغي ألا ي ــنحو، كمــا ين ــية في نظــرته إلى اســتخدام الاتصــالات   ال عمل

 .الإلكترونية الإلزامية

ومــع ذلــك، لعــلّ الفــريق العــامل يــود أيضــا الاعــتراف بــأن الظــروف الحالــية في بعــض  -٦٤
 . الدول هي في حالة تجعل المطالبة باستخدام الاتصالات الإلكترونية أمرا غير مرغوب

ف بأن ما يناسب من النهوج يختلف باختلاف        ولهـذا، لعـلّ الفـريق العـامل يود الاعترا          -٦٥
ــراعاة الخــيارات         ــنظر في م ــه ي ــيير، ولعلّ ــد تســتمر في التغ ــبلدان والظــروف، وأن الظــروف ق ال
ــزامي         ــتخدام الإلـ ــتعلق بالاسـ ــيما يـ ــتراء فـ ــنموذجي للإشـ ــيترال الـ ــانون الأونسـ ــة في قـ الملائمـ

 .للاتصالات الإلكترونية

 في النص على أن استخدام الاتصالات الإلكترونية   وقـد يتمـثل أحـد الخـيارات المحتملة         -٦٦
وعند . لا يجـوز أن يفـرض كشـرط عـام إلا بـالقدر الـذي تسمح به اللوائح التنظيمية للإشتراء                    

ذلـك يمكـن أن يتـناول دلـيل التشـريع القضـايا الـتي ينـبغي بحـثها عـند صـياغة اللوائـح التنظيمية                     
يـة ظـروف ينـبغي رفع الحظر، مع أنه قد           أي، مـتى وتحـت أ     (ذات الصـلة، مـثل قضـية التوقيـت          

يكــون مــن الملائــم تشــجيع اســتخدام المراســلات الإلكترونــية في المــرحلة الانتقالــية عــن طــريق   
الـنص عـلى السـماح باسـتخدام الاتصـالات الإلكترونـية وعلى أنها قد تكون مطلوبة في بعض                   

 اللوائح التنظيمية لمعالجة    ومـن مـزايا هـذا الـنهج أيضـا أنـه يسمح بتطويع             )). المحـدّدة (الظـروف   
وعلى . القضـايا بالطـريقة الأنسـب لكـل دولـة، مع مراعاة المسائل الواردة في الفقرات السابقة                

سـبيل المـثال، يمكـن أن تـبين اللوائـح التنظيمـية أي الجهات المشترية يمكنها استخدام العطاءات                   
 .أو الموافقة/باشتراط التبرير والإلكترونية الإلزامية، وفي أية ظروف وبأي شروط، ربما رهنا 
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وقــد تتمــثل الخــيارات الــبديلة في الســماح بالاتصــالات الإلكترونــية الإلزامــية في قــانون    -٦٧
ــنموذجي نفســه، رهــنا بشــروط ملائمــة    ــيل اشــتراط التــبرير (الأونســيترال ال ، والســماح )مــن قب

، )اشتراط التبرير أو بدونه   مع  (بالاتصـالات الإلكترونـية الإلزامية حسب تقدير الجهات المشترية          
 . كأن يكون ذلك في أنواع أو طرق إشتراء معينة–أو في حالات محدّدة ومحدودة فقط 

وقــد يــرى الفــريق العــامل أن وضــع أي تعــريف أو قــيود عــلى اســتخدام الاتصــالات     -٦٨
على أنه الإلكترونـية الإلزامـية، لا سـيما في قـانون الأونسيترال النموذجي نفسه، ربما ينظر إليه              

ولهذا ربما يتبنى الفريق العامل الموقف      . تشـدّد ويصـعب مواءمـته مـع الظـروف السـوقية المـتغيرة             
المحـبّذ لأن يواصـل القـانون الـنموذجي تمكين الدول، التي ترغب دائما في إعطاء المورّدين الحق                  

في هذه في الاتصـال بشـكل غـير إلكـتروني، مـن أن تفعل ذلك، على أن تسمح بأن يتم التغيير            
وفضلا عن هذا، ربما يود الفريق العامل أن يسمح للدول          . الحالـة عـن طـريق اللوائـح التنظيمية        

بمطالـبة المورّدين باستخدام الاتصالات الإلكترونية في المناقصات الرسمية، ربما مع ترك البت في              
 مــن عملــيات هــذه المســألة للوائــح التنظيمــية، أو لــلجهة المشــترية وفقــا لمــا تــراه في كــل عملــية 

 . الشراء

وفي جمـيع الأحـوال، يمكـن أن يقـدّم دلـيل التشـريع إرشـادات مفصلة عن هذه المسألة                     -٦٩
 . بصورة مفيدة

  
  إمكانية مطالبة المورّدين الجهة المشترية باستخدام الوسائل الإلكترونية                                )ب (  

الوسائل الإلكترونية  ربمـا يرى الفريق العامل أن السماح للمورّدين بالمطالبة باستخدام            -٧٠
قـد تكـون لــه فوائـد مـن حيـث الكفـاءة ولكـنه قـد يـأتي أيضا بالصعوبات المذكورة في الفقرة                         

 .  أعلاه٢٠

وربمـا يـود الفـريق العـامل أيضـا أن يـنظر في نص يقول إن السماح للمورّدين بالمطالبة                     -٧١
صــرار عــلى اســتخدام باسـتخدام الاتصــالات الإلكترونــية لا يمـس حــق الجهــات المشـترية في الإ   

والهــدف مــن مــثل هــذا الــنص هــو الحفــاظ عــلى الوضــع الــذي يعطــي    . وســائل اتصــال معيــنة
وربمــا يــود الفــريق العــامل أيضــا أن يتــناول في دلــيل التشــريع مســألة . الأولويــة لــلجهة المشــترية

ت رغــبة الــدول غالــبا في إعطــاء المورّديــن الحــق في اســتخدام الاتصــالات الإلكترونــية في حــالا 
 .معينة، ربما بوضعها لوائح تنظيمية تتناول هذا الموضوع

ــا يـــرى الفـــريق العـــامل أن اخـــتلاف اســـتخدام الاتصـــالات     -٧٢ وفضـــلا عـــن هـــذا، ربمـ
الإلكترونـية باخـتلاف الـدول يُحـتّم أن يكـون أي حـق مـن هذا القبيل مقصورا على الحالات                     

وكما . الوسائل الإلكترونية المختارة  الـتي تـتوفر فـيها لـلجهة المشـترية فـرص معقولة لاستخدام               
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في حالـة الجهـات المشـترية، قـد يكـون السـبيل الملائم هو وضع خيارات في قانون الأونسيترال                    
 . النموذجي للإشتراء

ومـن الناحـية الأخـرى، لعلّ الفريق العامل ينظر في إمكانية إدراج حكم عام يقول إن                -٧٣
ــت     ــة المش ــتي تفرضــها الجه ــرص     وســائل الاتصــال ال ــة ف ــير معقول ــيد بصــورة غ ــبغي ألا تق رية ين

الإشــتراء، وأن يضــع مــزيدا مــن القواعــد المفصــلة عــن أنــواع الوســائل الــتي يمكــن اســتخدامها   
 . والضوابط التي يجب أن توجد في دليل التشريع

  
  التمييز   )ج (  

 ٥٨فقرة  ، للأسباب المبينة في ال    )٣ (٩لعـلّ الفـريق العـامل يوضّـح أيضـا أحكام المادة              -٧٤
 .أعلاه

  
  ضوابط استخدام الوسائل الإلكترونية                )د (  

لعــلّ الفــريق العــامل يــنظر في مــدى استصــواب وضــع ضــوابط تــتعلق بــأمن المعلومــات  -٧٥
 ٣٠ويشير دليل التشريع في تعليقه على المادة     . المقدمـة وسـريتها وموثوقيـتها، وسلامة البيانات       

لوســائل الالكترونــية في إجــراءات المناقصــة، قــد تلــزم إلى أنــه حيــثما توجــد إمكانــية اســتخدام ا
إضـافية لـبعض هـذه الأمـور، وللـتعامل أيضـا مـع قضايا أخرى مثل الشكل                  " قواعـد وتقنـيات   "

 . الذي سيتخذه ضمان العطاء

ولكـن لعـلّ الفـريق العـامل يـود النظر فيما إذا كان ينبغي إدراج المبادئ العامة المطبقة                    -٧٦
 . تصال في قانون الأونسيترال النموذجي للإشتراءعلى جميع وسائل الا

 :ولعلّ الفريق العامل ينظر فيما إذا كانت النقاط التالية تشكل مبادئ توجيهية ملائمة -٧٧

أن لا تشـكل وسـائل الاتصال المفروضة حاجزا غير معقول أمام المشاركة في               )أ(
 الورقـية أو الإلكترونـية في   وهـو مـبدأ يسـمح باسـتخدام وسـائل الاتصـال      (إجـراءات الإشـتراء   
 ؛)الظروف الملائمة

 ؛ )الموثوقية(أن يتسنى تأكيد منشأ المراسلات  )ب( 

أن تكـون الوسـائل والآلـيات المسـتخدمة في شكل يكفل الحفاظ على سلامة                )ج(
 البيانات؛ 
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ــتحديد وقــت اســتلام المســتندات، عــندما     )د( أن تســمح الأســاليب المســتخدمة ب
أي لتقديم التماسات المشاركة ( مهمـا في تطبـيق قواعـد عملية الإشتراء          يكـون وقـت الاسـتلام     

 ؛ )الاقتراحات/والعطاءات

أن تكفـــل الوســـائل والآلـــيات المســـتخدمة عـــدم إطـــلاع الجهـــة المشـــترية أو   )ه(
أشـخاص آخـرين عـلى العطـاءات والمسـتندات المهمـة الأخرى قبل الموعد النهائي، وذلك لمنع                  

قــل معلومــات عــن العطــاءات الأخــرى إلى المورّديــن المفضــلين، ولمــنع   الجهــات المشــترية مــن ن
 ؛)الأمن(المنافسين أنفسهم من الإطلاع على هذه المعلومات 

ــات        )و( ــن آخــرين أو المعلوم ــن موردي ــة م ــات المقدم ــاظ عــلى ســرية المعلوم الحف
 .المتعلقة بهم

ربما باستخدام مفهوم   ولعـلّ الفـريق العامل يعتمد صيغة تشمل جميع وسائل الاتصال،             -٧٨
لكــي يعــالج مــثلا الاشــتراط بــأن تكــون العطــاءات (الــتكافؤ الوظــيفي للاتصــالات الإلكترونــية 

، ولعلـه يـنظر في مسـألتي تخزين البيانات الإلكترونية           )المقدمـة بالشـكل الورقـي موقّعـة ومخـتومة         
نموذجي للإشتراء  ويمكـن أن توجد مثل هذه الصياغة في قانون الأونسيترال ال          . والـتعامل معهـا   

أو عـلى شـكل إرشادات في دليل التشريع لما يناسب إصداره من لوائح تنظيمية عملا بالقانون             
 .النموذجي

  
  )العكسية(المزادات الإلكترونية  -٣ 

 خلفية     

أصـبح المـزاد الإلكـتروني العكسـي، الـذي توجد منه عدة أنواع، أسلوبا شائعا بشكل                  -٧٩
والمزاد العكسي هو عملية مناقصة يزوَّد فيها المورّدون بمعلومات         . صـة مـتزايد في عملـيات المناق     

عـن العطـاءات الأخــرى، ويمكـنهم تعديــل عطـاءاتهم بشـكل مســتمر عـلى ســبيل منافسـة تلــك        
وفي المزاد يقدم   . العطـاءات الأخـرى، ويـتم ذلـك عـادة دون معـرفة هويـات المورّدين الآخرين                

 المـزادات الكترونـيا عـن طـريق موقع المزاد الالكتروني،            المـورّدون عطـاءاتهم في هـذا الـنوع مـن          
، )التي حل استخدامها بدرجة كبيرة محل النظم الخصوصية       (الـذي يوجـد عـادة عـلى الانترنت          

ــتفوق عــلى عــروض المورّديــن       ــبلغ المطلــوب لل ــتعلقة بالترتيــب أو الم مســتخدمين المعلومــات الم
ترونــيا عــلى ســير العطــاءات خــلال المــزاد، وأن  وباســتطاعة المورّديــن أن يطّلعــوا الك. الآخــرين

ويمكـن أن يـتم المـزاد خلال فترة زمنية محددة، أو قد يستمر إلى               . يعدّلـوا عطـاءاتهم تـبعا لذلـك       
 .أن تنقضي فترة معينة دون تلقي عطاءات جديدة
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وتُسـتخدم المـزادات العكسية على الأكثر في المنتجات والخدمات القياسية التي يشكل              -٨٠
 السـعر المعـيار الوحـيد، أو الأساسـي عـلى الأقـل لمنح العقد، لأن السعر هو الوحيد الذي                فـيها 

بـيد أنـه يمكـن اسـتخدام معـايير أخـرى وادراجهـا في مرحلة                ". المـزايدة "يظهـر عـادة في عملـية        
 .المزاد، أو تقييمها في مرحلة منفصلة من العملية بأكملها

 
 الفوائد الممكنة والصعوبات المحتملة

تضـغط المـزادات الالكترونـية عـلى المورّديـن لعـرض أفضـل سـعر ممكـن لديهـم، وتقدم                      -٨١
وتـتم هذه المزادات    . حافـزا لـلجهة المشـترية لـتحديد معـايير غـير سـعرية للإرسـاء تحديـدا دقـيقا                   

مــن حيــث ان المعلومــات عــن العطــاءات الأخــرى تــتاح للمشــاركين كمــا ان   (بطــريقة شــفافة 
حة أمامهم، وهي أمور تحول فضلا عن ذلك دون اساءة الاستخدام        نتـيجة العملـية تكـون واض ـ      

وقــد يسّــرت . ، ويمكــن أن تعجّــل أيضــا بعملــية المناقصــة وتحــد مــن تكالــيف الصــفقة )والفســاد
 .التكنولوجيات الالكترونية استخدام المزادات العكسية إذ حدت كثيرا من تكاليف الصفقات

ذكر منها في أغلب الأحيان تشجيع الاهتمام غـير أن هـناك أيضـا صعوبات محتملة، وي     -٨٢
وفضلا عن هذا، فان سرعة المزاد الالكتروني تصل إلى درجة يمكن أن تسبب             . المفـرط بالسـعر   

ويمكن أن . أي قـد تدفـع المورّديـن إلى عرض سعر ليس واقعيا   ": حمـى المـزاد   "مـا يُعـرف باسـم       
اذا تم ارساء العقد على مورّد من       تـؤدي هـذه القضـية إلى مشـاكل كـبيرة أثـناء مـرحلة الادارة                 

ومن الحلول الممكنة لهذه القضية اختيار أنواع العقود التي تناسبها طريقة الاشتراء    . هـذا القبـيل   
 .هذه اختيارا متأنيا

 
 نطاق الاستخدام الحالي والأحكام الموجودة في النظم الدولية الأخرى

خدام المزادات الالكترونية العكسية  بـدأت بعـض الدول والهيئات الدولية في تنظيم است          -٨٣
وتتـناول هذه الارشادات آليات عقد المزاد الالكتروني      . أو تقـديم ارشـادات بشـأن اسـتخدامها        

كمــا تتــناول المســائل القانونــية ذات الصــلة مــن قبــيل امكانــية اجــراء تغــييرات جوهــرية في          
 . بعد تقديمها– بما في ذلك السعر –العطاءات 

ــتعلق     وعــلى المســتوى   -٨٤ ــدولي، لا يوجــد في الوقــت الحاضــر أي شــيء في الاتفــاق الم ال
بالاشـتراء الحكومـي، أو في إيعـازات الاتحـاد الأوروبي، أو في اتفـاق أمـريكا الشـمالية للتجارة                    
الحـرة عـن المـزادات الالكترونية العكسية، كما لم تُذكر هذه الطريقة في مشروع اتفاق منطقة                 

ولعل ذلك  (و في رابطـة الـتعاون الاقتصـادي لآسيا والمحيط الهادئ            الـتجارة الحـرة للأمريكـتين أ      
ولكن ). لـيس مسـتغربا، لأن الـنظام الأخـير يتحدث عن مبادئ عامة وليس عن قواعد مفصلة             
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يوجـد حكـم صـريح عـن المـزادات الالكترونية العكسية في مشروع التنقيحات الحالية للاتفاق             
/٤/١١ مكررا من مشروع النص حتى       ٣ –اديــة عشرة   المادة الح (المـتعلق بالاشتراء الحكومي     

وتشمل إيعازات . يـنص عـلى جـواز اسـتخدام طـريقة الاشـتراء هذه وينظّم العمل بها           ) ٢٠٠٣
الاشـتراء الجديــدة للاتحــاد الأوروبي أيضـا حكمــا محــددا لـلمزادات الالكترونــية، لتــبديد انعــدام    

 ٥٤انظـر عـلى وجـه الخصوص المادة    . (الـيقين القـانوني السـابق وتطبـيق الضـوابط ذات الصـلة       
 .) من الايعاز الجديد الخاص بالمرافق٥٦من الايعاز الجديد الخاص للقطاع العام؛ والمادة 

وعــلى المســتوى الوطــني، ســنّت الــبرازيل وفرنســا، عــلى ســبيل المــثال، أحكامــا ملــزمة  -٨٥
يولــيـه / تمــوز١٧في  الصــادر ٥٢٠/٢٠٠٢-١٠القــانون الاتحــادي رقــم : في الــبرازيل. (قانونــا
، الـتي تـأذن باجـراء مـزادات الكترونـية وفقـا للقواعد التي يتم تحديدها،                 )١ (٢، المـادة    ٢٠٠٢

، الــذي يرســي قواعــد  ٢٠٠٠ديســمبر / كــانون الأول٢١ الصــادر في ٣٦٩٧والمرســوم رقــم 
، )٣ (٥٦دقـــيقة لاجـــراء المـــزادات الالكترونـــية؛ وفي فرنســـا، قـــانون الاشـــتراء العـــام، المـــادة 

ــم   ــوم رقـ ــادر في ٨٤٦-٢٠٠١والمرسـ ــول١٨ الصـ ــبتمبر / أيلـ ــات  .) ٢٠٠١سـ ــا في الولايـ أمـ
المـتحدة، فـلم يعـتمد المشـرّعون قواعـد قانونـية محددة أو ارشادات رسمية تتناول هذا النوع من           

وفي المملكـة المـتحدة، تقتصـر القواعـد المـتعلقة بالاشـتراء العـام أساسـا على القواعد                   . المـزادات 
في قـانون الاتحـاد الأوروبي، والـتي لا تـنظم المـزادات الالكترونـية العكسية في الوقت                  الموجـودة   
ولكــن الحكومــة الــبريطانية تــرى أن قــانون الاتحــاد الأوروبي يعطــي مجــالا لمــثل هــذه    . الحاضــر

وهــي موجــودة عــلى الموقــع (المــزادات، وقــد أقــرّت اســتخدامها وأصــدرت ارشــادات بشــأنها  
. ”eAuctions“) تحـــــت عــنـــوان http://www.ogc.gov.uk/index.asp?docid=1001034: (الــتالي

ــتحدة         ــزادات في المملكــة الم ــنوع مــن الم ــأن عــدم وجــود تنظــيم لهــذا ال ــة المــروية ب وتفــيد الأدل
 .والولايات المتحدة الأمريكية يمنع بعض الجهات المشترية من استخدامها

 
 ذجي للإشتراءالموقف المتخذ في قانون الأونسيترال النمو

ــتراء المـــزادات      -٨٦ ــيترال الـــنموذجي للإشـ ــناول قـــانون الأونسـ ــريقة المناقصـــة  . لا يتـ فطـ
المسـتخدمة في اشـتراء الســلع والإنشـاءات تفــترض وجـود مـرحلة واحــدة في المناقصـة، وتحظــر       

ــاءات    ــلى العطـ ــرية عـ ــييرات جوهـ ــال تغـ ــعر  –إدخـ ــا في ذلـــك السـ ــاء  – بمـ   بعـــد تقـــديم العطـ
كذلــك تحظــر عــلى الجهــات المشــترية افشــاء معلومــات عــن العطــاءات   )). أ() ١ (٣٤المــادة (
كمــا ان . ، وبذلــك تمــنع المــزايدات بالاتفــاق بــين الجهــة المشــترية والمورّديــن   ))٨ (٣٤المــادة (

الحكــم الــذي يعطــي الحــق في تقــديم العطــاء كــتابة وموقّعــا علــيه وفي مظــروف مخــتوم يســتبعد   
وتســـري )). ب(و ) أ) (٥ (٣٠المادتـــان (انـــب المورّديـــن المـــزايدة في غـــياب الموافقـــة مـــن ج
 )).٣ (٤٧المادة (القواعد ذاتها على المناقصة المحدودة 
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ونــادرا مــا تنطــبق الأســباب الــتي تــبرر اســتخدام اجــراءات غــير المناقصــة لإشــتراء الســلع  -٨٧
 تقنيا استيعاب   والإنشـاءات على عمليات الاشتراء التي يصلح لها المزاد، حتى لو كان من الممكن             

ويمكن ابداء الملاحظات ذاتها    . مـرحلة مـزادية ضمن البارامترات القانونية لبعض هذه الاجراءات         
بشـأن اجـراءات قـانون الأونسـيترال الـنموذجي المـتعلقة بإشـتراء الخدمـات التي لا يمكن اعتبارها           

معاييرها غير السعرية   سـلعة بكـل معـنى الكـلمة، والـتي تُعرف أحيانا بالخدمات الفكرية التي تعد                 
 .مهمة بصورة متناسبة ويُنظر اليها عادة على أنه من الصعب تحديدها كميا

 
  الخيارات السياساتية

 أعلاه، لا تعتبر المزادات الالكترونية العكسية لدى الجميع         ٨٢مثـلما لوحظ في الفقرة       -٨٨
مها المتزايد، لعلّ الفريق ومـع ذلك، ونظرا لاستخدا   . أداة اشـتراء مناسـبة لكـل أنـواع الاشـتراء          

ولعلّ الفريق  . العـامل يـنظر في مـدى استصـواب الـنص عليها في قانون الأونسيترال النموذجي               
ــزادات لأحكــام       ــواع الأخــرى مــن الم ــبغي اخضــاع الأن العــامل يبحــث أيضــا إلى أي مــدى ين

 .القانون النموذجي، أي الأنواع التي لا ينظمها هذا القانون حاليا

لى ذلـك، لعـلّ الفـريق العامل يتناول أولا أنواع الاشتراء التي قد تصلح والتي                وبـناء ع ـ   -٨٩
وعلى سبيل المثال، لعلّ الفريق العامل يود       . قـد لا تصـلح لاجراءات المزاد الالكتروني العكسي        

الاعـتراف بأن الفوائد التي يمكن أن تعود بها المزادات لن تتحقق ما لم يتسنّ صياغة مواصفات                 
دة يتم على أساسها تقديم العطاءات، ولعمليات الاشتراء التي يمكن تحديد معاييرها            أولـية موح ـ  

وبالـتالي، ربمـا يـود الفـريق العامل أن ينظر في إمكانية           . غـير السـعرية فعلـيا مـن الناحـية الكمـية           
تضـمين دلـيل التشـريع توجـيهات عـن أنـواع الخدمـات التي تصلح لها اجراءات المزاد، ربما مع                     

 .كام اختيارية في قانون الأونسيترال النموذجي نفسهإدراج أح

واذا رأى الفـريق العـامل أنـه ينـبغي ادراج أحكام بشأن المزادات الالكترونية العكسية                 -٩٠
في قـانون الأونسـيترال الـنموذجي نفسـه، فسـوف تنشـأ مسـألة تـتعلق بمـا اذا كان ينبغي تقديم                       

وقد . التقليدية أو على أنها طريقة قائمة بذاتها      هـذه الأحكـام على أنها صيغة من طرق الاشتراء           
أشــير إلى أن معاملــة هــذه المــزادات باعتــبارها صــيغة مــن المناقصــات التقلــيدية تقتضــي ادخــال   

وتشـمل هـذه الملامـح الاعلان عن الأسعار         . قواعـد اضـافية تتـناول الملامـح الخاصـة لـلمزادات           
. وتقييما للعطاءات على مرحلتين   )  الأخرى وهو أمر محظور في الأحوال    (أثـناء عملـية المناقصة      

ولكـنّ القـيام بذلك قد يُعتبر أنسب من معاملة المزادات الالكترونية على أنها طريقة مستقلة في           
 .المناقصات تتطلب أحكاما جديدة ومحددة
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واذا كــان الأمــر كذلــك، ربمــا يــود الفــريق العــامل أن يضــمن الاتســاق الاجــرائي           -٩١
ءات المـزاد والاجـراءات الـتي يطـبقها قانون الأونسيترال النموذجي على     والموضـوعي بـين اجـرا    

 وهـــي طـــريقة الاشـــتراء العامـــة للســـلع –عملـــيات الاشـــتراء بـــدون مـــزاد، مـــثل المناقصـــات 
واذا كـان الأمـر كذلـك، فلعلّ الفريق العامل يود، على سبيل المثال، النص على            . والانشـاءات 

، مع  "المناقصة المحدودة "أو  " بواسطة المناقصة "قة الاشتراء   أن تسـير عملـية المـزاد عـلى نمـط طري           
وفي الحالات المناسبة، يمكن أيضا أن تسير على نمط اجراءات          (تطويعهـا لتشـمل مرحلة مزادية       

 ).المناقصة ذات المرحلتين

وكاجـراء منفصل، لعلّ الفريق العامل يود بعد ذلك إما أن يدرج أحكاما تتعلق بسير                -٩٢
اد في قـانون الأونسـيترال الـنموذجي وإمـا أن يقـدم ارشـادات في دليل التشريع عن                   مـرحلة المـز   

ولعلّ الفريق العامل يبحث    . مضـمون اللوائح التنظيمية المراد اصدارها طبقا للقانون النموذجي        
محــايدا مــن الناحــية   "أيضــا هــذه المســألة في ســياق مــا اذا كــان القــانون الــنموذجي ســيظل         

 . أعلاه١٣اء في المناقشة بشأن المنشورات الالكترونية في الفقرة ، كما ج"التكنولوجية
  

  التوصيات   -ثالثا  
ــنظر في        -٩٣ ــتي ت ــامل، وال ــريق الع ــدورة السادســة للف ــدّة لل تقــدم هــذه المذكــرة الأولى المع

. المســائل الناشــئة عــن الاشــتراء الالكــتروني، وصــفا للمســائل الرئيســية الــتي تبينــت حــتى الآن    
ــري  ــدم        ويوصــى الف ــذا الصــدد، وأن يق ــود معالجــتها في ه ــتي ي ــأن يحــدد المســائل ال ــامل ب ق الع

ارشـادات بشـأن الأهـداف السياسـاتية الـتي ينـبغي مـراعاتها في مشـاريع الأحكـام الـتي ربما يود                     
 .الفريق العامل أن يطلب من الأمانة اعدادها لكي ينظر فيها الفريق في المستقبل
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